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خيار الرؤيـــة في الفقه الإسلامي المقارن


تعريفه : هو الحق الذي يثبت به الفسخ أو إمضاء العقد عند رؤية محل العقد الذي لم يره .
خيار الرؤية حق مالي ، وليس شخصي يثبت عن طريقه أحد الحقين إما فسخ العقد أو إتمامه ، وذلك عند رؤية محل العقد .


 كأن يشتري أحدهم شيئاً لم يره ، فله عند رؤية المبيع إما فسخ العقد واسترجاع الثمن أو الرضا به وجعله قطعياً .

مشروعيته :اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في مشروعية خيار الرؤية إلى اجتهاديين هما :


الاجتهاد الأول : يقر بخيار الرؤية ويعتبره موجوداً ضمنياً ليس بحاجة إلى الإنفاق عليه ، وذهب إلى هذا الحنفية ، والزيدية ،  والظاهرية ، أما المالكية : فإنهم يعترفون بالخيار بيد أنهم يشترطون الاتفاق الصريح عليه.


الاجتهاد الثاني : لا يقر بخيار الرؤية مطلقاً ، وذهب إلى هذا كل من الشافعية في الجديد، وأشهر الروايتين عند الإمام أحمد .

الفرع الأول

الاجتهاد الأول : إثبات خيار الرؤية

استدل الجمهور على اجتهادهم هذا من الأدلة النقلية والعقلية :


1-الكتاب :

قوله تعالى :{ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا }(البقرة:275) .
فالخالق العظيم حلل البيع جميعه سواء أكان منصباً على عين موجودة أو غائبة ، والتحريم لا يثبت إلا بنص صريح صحيح .

2-السنة :

 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:{ من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه } .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من اشترى شيئاً لم يره ، فهو بالخيار إذا رآه ، إن شاء أخذه ، وإن شاء تركه } .
وجه الاستدلال : ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صرح بخيار الرؤية للمشتري الذي لم ير ما اشتراه إن شاء أخذه وإن شاء تركه .

3-الأثر :


ما روي عن عثمان بن عفان أنه باع أرضاً له بالبصرة لطلحة بن عبد الله رضي الله عنهما ، فقيل لعثمان : إنك قد غبنت { وكان المال بالكوفة لم يره عثمان حين ملكه } فقال عثمان : لي الخيار لأني بعت مالم أر ، فقال طلحة : لي الخيار لأني اشتريت مالم أر ، فحكما بينهما جبير بن مطعم فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان .

فكان هذا القضاء بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين،ولم ينكره أحد ، فكان هذا إقرارا منهم على شرعية خيار الرؤية .


وقال الحسن البصري : { من اشترى شيئاً فلم يره فهو بالخيار إذا رآه }.


فهذا الحسن البصري وهو من كبار التابعين يثبت مشروعيته خيار الرؤية لمن يشتري شيئاً لم يره .

4-العقل :


أنه مال مقدر التسليم ولا ضرر في بيعه ، فالتاجر قد يحتاج إلى شراء سوالع غائبة عنه فيجعل له الخيار عند الرؤية دفعاً للضرر عنه عندما يجد أن محل العقد غير موافق لغرضه ومقصوده ، وأما قد يكون من جهالة في المعقود عليه فلا تؤثر في صحة العقد ، لأنها لا تفضي إلى النزاع بسبب إعطاء الخيار لمن لم ير محل العقد .
الفرع الثاني

الاجتهاد الثاني : نفي خيار الرؤية

استدل أصحاب هذا القول على اجتهادهم بالأدلة النقلية التالية :

1-السنة :


أ-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر } .

ب-قوله صلى الله عليه وسلم : { لا تبع ما ليس عندك } .

ج-عن حكيم بن حزام ، قال :سألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ما ليس عندي أبيعه منه ، ثم أبتاعه له من السوق ، قال : لا تبع ما ليس عندك .

فالأحاديث واضحة الدلالة في التأكيد على النهي عن بيع الغرر وبيع ما ليس في ملكه ، وأن بيع مالم يره يدخل ضمن بيع الغرر وبيع ما ليس عنده .

الفرع الثالث

مناقشة أدلة الفريقين والترجيح بينهما

ولعل الراجح ما ذهب إليه الجمهور للأسباب التالية :


1-أن حديث { ومن اشترى شيئاً لم يره فله الخيار إذا رآه ، إن شاء أخذه ، وإن شاء تركه } .


فقد روى هذا الحديث البيهقي مرسلاً ، والمرسل عند أكثر أهل العلم حجة والحديث نص في الباب فلا يترك بلا معارض.

2-ما روي عن خصومة عثمان بن عفان وطلحة بن عبد الله رضي الله عنهما وأن جبير بن مطعم قد حكم بينهما بمحضر من الصحابة ، فإن هذه الخصومة تعتبر إجماعاً سكوتياً ظاهراً وخاصةً أنه لم يرد مخالف لهذا الإجماع .

3-أما عن الاحتجاج بأن هذا النوع من البيوع يعتبر غرراً فهذا الاحتجاج غير صحيح ، لأن البائع يصف للمشتري جنس و نوع المبيع ، وهو أيضاً مخير إن شاء رد المبيع ، وإن شاء قبله مما يعتبر هذا كافياً لرفع أي غرر قد يلحق المشتري .

4-أما عن الاحتجاج بأن هذا النوع من البيوع يدخل ضمن قوله صلى الله عليه وسلم { لا تبع ما ليس عندك } ، فإن هذا الحديث لا يدخل فيه هذا النوع من البيوع ، لأن البائع يبيع ما هو عنده ولكن ليس المبيع متواجد أمام المتعاقدين لسبب من الأسباب غير الملكية .

5-أن هذا النوع من الخيار يعتبر علاجاً عملياً للغبن الذي قد يصاب به المتعاقد  عندما يقبل على إبرام عقده دون أن يرى محله .

مسقطات خيار الرؤية :

يسقط خيار الرؤية بالأسباب التالية سواء حصلت قبل الرؤية أم بعدها :


1-كل تصرف يتصرفه المشتري يؤدي إلى نقل الملكية أو بعضها ، كما لو باع السلعة التي اشتراها لشخص آخر بيعاً لا خيار فيه ، أو وهب المبيع أو أجره أو رهنه إلى غير ذلك من التصرفات التي لا تصدر إلا عن مالك ملكية تامة لا خيار فيها .

2-هل كان العقد أو تعييبه بعيب يمنع الرد ، سواء أكان ذلك بفعل العاقد أو بفعل أو سبب أجنبي عن العقد سواء أكان شخصاً طبيعياً أو آفة سماوية .

3-زيادة المبيع بعد القبض زيادة الرد ، كما لو كانت أرضاً فزرعها .


4-موت صاحب الخيار .
و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، والحمد لله رب العالمين .

( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) ( سورة البقرة : الآية 286) .
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مدير معهد المعارف لتخريج الدعاة في الفلبين سابقاً

و الباحث في الدراسات الفقهية و القانونية
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